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١‏ - القدمة 


عندما بدأت في إعداد محاضرة اليوم عن اتجاهات الحرية في 
المجتمع العربي في العقد القادم» وجدت أن هذا الموضوع» مع ما 
يبدو عليه من وضوح للوهلة الأولى فهو لا يخلو من صعوبة في تحديد 
الاطار المناسب لعرضهء لقد كنت أمام أحد ثلاثة مداخل لتناول 
موضوع المحاضرة بالدراسةء الأول ما يكن أن نطلق عليه بالمدخل 
أو التناول النظري للموضوع حيث يتم فيه استقراء التراث العلمي 
لانتقاء مجموعة الفروض التي يسود بينها نوع مس الاتساق المنطقي › 
وذلك بهدف بلورة اطار تصوري يشكل أساساً يقترب بنا من 
موضوع المحاضرة 
إل أن هذا التناول النظري ف غيبة من وجود نظرية علمية 
لتفسبر الحريمة كظاهرة اجتماعية يظل مفتقدآ للصدق العلمي وفاقداً 
الصلة بجذور واقع المجتمع العربي» وبالتالي يصبح العمل نوعاً من 


(#) ألقيت هذه المحاضرة بعمان بتاریخ ۱۹ صفر ۱۰٤۱ھ‏ الموافق ۱۹٩۰‏ سبتمبر ٩۱۹۸۹م».‏ 


التصورات النظرية التى تتأكد معقوليتها نتيجة لمنطقيتها فقط» وعلى 
النقيض من هذا ا فقد كان بالامكان البقاء قدر المستطاع قريب 
من الواقع المباشر والتعبر عن أية معطيات ذات أهمية بارزة في فهم 
هذا الواقع» إل أن هذا التناول في غياب حقائق وبيانات واحصاءات 
وافية ودقيقة يك الاعتماد عليها قي الدراسة والتحليل هي قفزة 
متسرعة في الاستقراء مس القليل المعروف من الوقائع والحقائق 
ونظرآ لقصور المسلكين السابقين في توفير التناول العلمي 
ا مناسب لرصد اتجاهات الجريية في المجتمع العربي لم يكن أمامي 
سوی أن اح جمع أفضل ما في النقيضين س عناصر توفر امكانية أكثر 
ملاءمة موضوع حاضرة اليوم 


۲ - الحريمة كظاهرة اجتماعية . 


لاشك أن الحرية في عصرنا الراهن تشغل بال الكشر من 
المفكرين والعلاء بعد أن تكشف مدى خطورتها وازدياد انتشارهاء 
فا جريمة كظاهرة اجتماعية عامة تسود كل المجتمعات البشرية رغم 
احتلاف ثقافاتها وأبنيتها الاجتماعية ودرجة نوها وتقدمها 
الاقتصادي» بمعنى أن الجريمة موجودة في كل مجتمع وإن اختلفت 
ملاحها مس مجتمع لأخر» وعلى هذا فإن الحرية موجودة دائماً كظاهرة 
اجتماعية متداخلة وظيفياً مع باقي الظواهر الاجتماعية في المجتمع» 
وإن تغيرت صورها ومظاهرها. ب 


هذا فإن التغيرات التي تحدث في ملامح الظاهرة الاجرامية في 


مجتمع معي تعكس التغيرات التي تحدث في المجتمع بانساقه 
الكبرى النسق الاجتماعي ونسق الثقافة ونسق الشخصية 
ولتحديد مفهومنا للجرية كظاهرة اجتماعية لغرض هذه 
المحاضرة نقول باختصار إذا كان السلوك الاجرامى هو ما جاء 
انتهاكاً لحرمة القانون وأن الجرية لا تكون كذلك ال إذا حددها 
اللجتمع وعرفتها القوانيں بهذه الصفةء فإننا لا نعتبر أي نوع من 
السلوك الاجرامي بأنه ظاهرة في المجتمع الا اذا تكرر هذا الفعل 
بانتظام بين فئة أو جماعة في المجتمع أو في بعض فاته أو انتشر ہیں 
معظم الحماعات في فترة معينة من الزمن» وبالتالي فالظاهرة 
الاجرامية تتعلق بمعدل التكرار المنتظم والمتزاید لنوع معیں من 
الجرائم في فترة معينة من الزمن 
۳ الاحصاءات الحنائية 


ومع وجود الجريمة في المجتمع الا أنه لا مكن القطع قياس 
واقعي الى تحديد نسبتها الحقيقية أو مقدار انتشارها ما دمنا نفتقر الى 
توفر احصاءات جنائية دقيقة لأنها الوسيلة التي لا غنى عنها في تحديد 
حجم وأبعاد واتجاهات الحريمة ومدى ما تشغله من حيز في المجتمع › 
وذلك بحصر تكرارات السلوك الاجرامي بأنغاطه المتباينة وتقدير نسبة 
هذه التكرارات الى المجتمع الأصلي بفئاته المختلفة» وتصبح هذه 
الاحصاءات ذات معنى إذا ما تواصلت وعلى فترات زمنية متتابعة 
تمكن من رصد حركة الظاهرة الأجرامية وتقلباتها بالزيادة والنقص› 
والوضع الراهن للاحصاءات ال جنائية في كثير من الدول العربية جعل 


۱۳1 


هذه الاحصاءات غير ذات قيمة لتحديد حجم الجرية داخحل المجتمع 
بل وتعطی في بعض الأحيان انطباعاً مغايرآء كا يبدو ذلك واضحاً 
ي احصاءات جيم الدول حتى تلك التي قطعت شوطاً طويلا في 
عاولة ضبط احصاءاتها وتدقيقها 

إن أهم القضايا التي تثار حول الاحصاءات الحنائية الرسمية 
سواء في الوطن العربي أو في دول العام الأخرى هي أن هذه 
الاحصاءات لا تعكس الحجم الفعلي للجرية ذلك لأن مجموع عدد 
الأفعال الاجرامية التي تحدث في مجتمع ما لا يكن معرفته من واقع 
الاحصاءات الجنائية الرسمية» وإنغا الأفعال الاجرامية التي تخطر با 
الشرطة هي التي توفر أول وسيلة للعد في هذه الاحصاءات 


وعلى هذا فليست كل الحرائم تصل مباشرة الى علم الشرطة» 
وليست كل الجحرائم التي تسجل من الأهمية لتصبح محل تحليل 
ودراسة» وليست كل الجرائم المامة تحدث بصورة منتظمة لتصبح 
ظاهرة ذات معنى يكن تحديد اتجاهاتها المستقبلية 

ولعالحة مدودية وقصور الاحصاءات الحنائية الرسمية فقد 
استحدثت أساليب جديدة للتغخلب على مشكلة تحديد الأفعال 
الاجرامية التي تحدث ولا تخطر با الشرطة» وهو ما يطلق عليه 
بالأرقام المعتمة أو المغفلة sءإسعا۴‏ )03۲ في الاحصاءات الجنائية وهي 
تمثل الاجرام الخفي الذي لم يصل الى علم الشرطةء لقد استخدمت 
عدة أساليب حديثة للبحث على نطاق واسع في أوروبا وأمريكا 
لاستقصاء مدى الاجرام في المجتمع نشير باختصار الى بعضها وهو 


۱۳۲ 


أسلوب الدراسات المتعلقة بضحايا الجرية» وأسلوب آخر هو 
الدراسات القائمة على الاعترافات أو أسلوب التقرير الذاتق الذى 
يتم فيه سؤال أفراد عينة من المواطنين دون ذكر أسمائهم عن الأفعال 
الاجرامية التي ارتكبوها خلال فترة زمنية معينة ولم تصل الى علم 
الشرطة» هذان الأسلوبان من الدراسة يمثلان حاولات للجوء الى 
مصادر بديلة للاحصاءات الجنائية الرسمية لتحديد حجم الجرية 
الفعلي ل المجتمع وتحليل اتجاهات اخحريمة به. 

٤)‏ - الدراسات الاأحصائية المقارنة 


ومع محدودية وقصور الاحصاءات الجنائية الرسمية على 
مستوى الدولة فإن استخدام هذه الاحصاءات في الدراسات المقارنة 
ہیں الدول تواجه مشاكل منہجية أساسية» لاختلاف التعريفات 
القانونية للسلوك الاجرامي بي ختلف الدول ولاهتمامها بالتركيز 
عل الأفعال التی تات ضد قوانینہا الجزائیةء کا أن المقارنات ہیں 
معدلات ا لدول حتلفة في نقطة واحدة من الزمن جب النظر 
اليها بحذر» وس بين الأساليب التي تستخدم للتغلب على هذا 
القصور في المقارنات بين الاحصاءات الحنائية للدول هو أن يتم 
تعليل مستقل لاتجاهات الحريية على مدى فترة زمنية معينة في كل بلد 
على حده» ومقارنة هذا مع الاتجاهات الممائلة في الدول الأخرى. 

هذه الطريقة فالمقارنة ليست بين معدلات الحريمة لدول ختلفة 
في نقطة جامدة من الزمن ولکنہا ہین اتجاهات في معدلات الحرية 
لدول ختلفة خلال فترة زمنية محددة. 


۳۳ 


وتعتبر هيئة الأمم المتحدة رائدة في هذا المجال بالعمل على 
تحسين المعرفة بمدى حدوث الحرية المبلغ عنها في الدول الأعضاء 
وذلك بحفظ وتطوير قاعدة بيانات الأمم المتتحدة المتعلقة بالحريمة عن 
طريق الاستمرار في اجراء دراسات استقصائية خسية عن اتجاهات 
الجرية في الدول الأعضاء وجمع المعلومات وخاصة المعلومات 
اللاحصائية القابلة للمقارنة ف بي الدول الأعضاء لتعزیز التعاون 
فيا بينها بوضع عملية استعراض وتحليل البيانات الوطنية المتصلة 
بالجرية في اطار أوسع لتعزيز القدرة على التعامل مع الجرية تعاملا 
فعالاء ويتم هذا العام تنفيذ استقصاء الأمم المتحدة الثالك عن 
اتجاهات الجريية وعمليات نظم القضاء الجنائي وإستراتيجيات منع 
الجرية بجمع معلومات وبيانات احصائية عن الجرية في الدول 
الأعضاء في السنوات من عام ۱۹۸۰م الى عام ٩۱۹۸م‏ 
ه - اتجاهات الحريمة من واقع الاحصاءات الجحنائية للدول العربية . 

إن تحليل اتجاهات الجرية من واقع الاحصاءات الجحنائية يكون 
أكثر دلالة عندما تقاس في صوء عدة مؤشرات اجتماعية واقتصادية 
تکون في شكل سلاسل زمنية» ورغم عدم توفر البيانات الاحصائية 
المناسبة واللازمة للدر اسات الاحصائية المقارنة في معظم الدول 
العربية» رغم هذا فقد أمكن لغرض هذه المحاضرة» جمع بعض 
البيانات الاحصائية حساب حجم الاجرام لكل ٠٠١,٠٠١‏ نسمة 
من السكان في تسع دول عربية في عامي ۱۹۸۳م و ۱۹۸٤‏ مء ونظرا 
للتغير الذي يحدث في أسلوب جع البيانات وتسجيلها وتصنيفها 


۳٤ 


وتبويبها من عام لآخر في كثير من الاحصاءات ال جحنائية بالدول 
العربية » فإنه من الصعوبة بمكان تحليل اتجاهات الجرية داخحل البلد 
العربي الواحد» وبالتالي يكون من الصعب تحديد أي اتجاهات 
الجريه ي المجيع الغري: 

وههذا فقد اقتصر جمع البيانات على ثلاث جرائم رئيسية وهي 
القتل العمدء والسرقات على اختلاف أنواعهاء وجرائم المخدرات 
تفادياً لاختلاف تنميط الجرائم بالاحصاءات الجنائية العربية 

من البيانات التي تم جمعها اتضح أن معدلات جرائم القتل 
العمد والسرقة بكافة أنواعها وجرائم المخدرات قد زادت في عام 
٤م‏ عن عام ۱۹۸۳م في بعض الدول العربيةء فقد زادت 
معدلات جرائم السرقة بأنواعها المختلفة في سبع دول عربيةء وزادت 
معدلات جرائم القتل العمد في مس دول عربية» وزادت جرائم 
اللخدرات في أربع دول عربية» وقد حاولنا الاستفادة من 
الاحصاءات والبيانات الخاصة باتجاهات الحرية بالدول العربية في 
السنوات من عام ١۱۹۸م‏ الى عام ١۱۹۸م‏ من واقع استقصاء الأمم 
المتحدة الثالث عن اتجاهات الحرية في الدول الأعضاء (والذي 
أجري هذا العام وتم الانتهاء من جمع بياناته في شهر يونيو الماضي) با 
يسمح بتحليل البيانات والاحصاءات فترة زمنية متدة لسبع سنوات» 
ولكن للأسف لم يكن قد استجاب لاستقصاء الأمم المتحدة هذا حى 
أول هذا الشهر «سبتمبر ۱۹۸۹ء» الا ثلاث دول عربية فقط هي قطر 
ومصر والأردن نورد بياناتا في الجدول رقم »»١«‏ ويتضح من بيانات 
هذا الجدول نفس اتجاه الزيادة في حجم الجرائم الثلاث القتل 
العمدء والسرقات على اختلاف أنواعهاء وجرائم المخدرات. 
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والسؤال هنا ھل یکن مس واقع هذه الاحصاءات توقع زيادة 
معدلات الجرية في المجتمع العربي في العقد القادم؟ 

م الواضح أن الاجابة على هذا التساؤل هو «لا) 

طالما أن الاحصاءات ا لجنائية المنشودة بالدول العربية لا تسمح 
باستخدام منهجية متطورة للتحليل الاحصائي تقوم على سلاسل 
زمنية احصائية ممتدة لفترة زمنية كافية تمكنا مس تحديد اتجاهات الحرية 
بصورة يكثر دقة وتفصيلاء ومع هذا فهناك طرق ومناهج أخرى 
لدراسة الاتجاهات المستقبلية في محال الحجريمة لا تعتمد على 
الاحصاءات الحنائية بل على خبرة معرفة الباحث بالأوضاع 
اللاقتصادية والاجتماعية والثقافية والديموجرافية الراهنة لبلد ما وعلى 
فهم مشاکله وموارده وعاداته وتقالیده 


مع الاستفادة س المعارف المستخلصة س العلوم الاجتماعية 
والاقتصادية 

ومس ہیں هذه الطرق والمناهج ما يطلق عليه طريقة «التکھں» 
وهي بديل للتنبؤ الاحصائي وتستخدم في حال عدم توفر البيانات 
الأساسية والاحصاءات السليمة» كا هو الحال بالنسبة لوضع 
الاحصاءات الحنائية بالدول العربية الآن 

وتنطوي هذه الطريقة على قيام أحد الخبراء بتصور الاتجاهات 
اللحتملة في المستقبل مع بيان الأساس المنطقي الذي بني عليه تصوره 


هذا 


۱۳۷ 


- اتجاهات الحريمة ف المجتمع العربي من وقاع معطيات الحاضر ٠‏ 


قبل أن أدلي بدلوي وأعرض تكهناتي الشخصية عن اتجاهات 
الجريمة في المجتمع العربي في العقد القادم» وللاقلال من محاذير مثل 
هذه التكهنات الشخصية سأحاول. 


أولا استعراض بعض معطيات الحاضر الت تمكننا من 
استشراق اتجاهات الحريمة في المجتمع العربي في العقد القادم 


وسأبداً باستعراض أهم ثلاتة عوامل - س وجهة نظري - 
ستكوں ها آثار واضحة في هذا المجال» وهي التغير الاجتماعي 
والحضاري. والانغاء الاقتصادي والاجتماعي» والنمو السكاني في 
الملجتمعات العربية المعاصرة والتي يك ايجازها فيا يلي 


أولا. التغر الاجتماعى والحضاري . 


يتسم العام المعاصر الذي نعيش فيه» كا مجمع العاملون في 
مياديں الفكر والمعرفةء بأنه عام سريع التغير» عام يتفاعل متواه 
البشري والمادي في اطار مس التأثير المتبادل بينها مما يؤدي الى حركة 
تغبر مستمرة من العسبر الوقوف على نقطة محددة فيها إن التغبر الذي 
يتسم به عالمنا المعاصر يشير في الواقع الى نوعیں س التغير يدركه) 
الانسان من واقع علاقته ببيئته أو)ا هو التغبر الكمي الذي 
ندركه بقياسنا للطريقة التي يتغير بها وضع الأشیاء مس حیث الزماں 


۳۸ 


والمكان بعد تأثير قوى معينة على بيئتنا الطبيعيةء والنوع الآخر من 
التخير هو ذلك الذي يتصل بالفروق المشاهدة لابعاد الأشياء وأشكاهما 
کا تحددها خبراتنا السابقةء أي اختلاف أبعاد وأشكال الأنغاط 
المألوفة للأشياءء هذا النوع من التخير هو ما نطلق عليه اصطلاح 
«التغير الحضاري والاجتماعي » وهو تغبر يكن قياسه أيضاً ولكن ما 
يقاس منه هنا هو الكيف وليس الكم ولأول مرة في تاريخ العام 
اللكتوب نصل الى مرحلة يتفاعل فيها التغير الكمي والتغير الكيفي ما 
تسبب عنه| الاضطراب والقلق اللذان أصبحا سمة ميزة لعالنا 
المعاصر وفي هذا الاطار من التغير المستمر ظهرت أنغاط جديدة من 
العلاقات الاجتماعية والظواهر الاجتماعية تختلف عن تلك 
العلاقات والظواهر التقليدية» ومن بي الظواهر الاجتماعية التي 
تأثرت وتتأثر بالتغير الحضاري والاجتماعي ظاهرة الجريية 
وعلى هذا يكن توقع ظهور أنغاط جديدة وصور مستحدثة من 
الجرائم في العقد القادم تختلف عن الجحرائم التقليدية المعروفة كنتيجة 
لعوامل التغير الحضاري والاجتماعي في المجتمع العربي. 


انيا الانماء الاقتصادي والاجتماعي. 


من المسلم به أن المجتمعات البشرية على اخحتلاف نظمها تعر 
بتطورات مستمرة متناولة الكثيبر مس أنظمتها ومؤثرة تأثيرآ مباشراً 
وواضحاً في بنائها الاجتماعي» بعض هذه التغيرات يتم بطريقة 
تلقائية ء كا ذكر في التخير الحضاري والاجتماعي والبعض الأخر يتم 
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وفق خطط مرسومة وسياسات موضوعة لتحقيق أهداف خددة 
ومقصودة 

ففي ظل تطلعات وآمال العنصر البشري في عام قصرت فيه 
المسافات ووجدت به دول مطردة التقدم وأخرى نامية تتطلع الى 
تعويض ما فاتهاء وتسعى الى حقها في الوجود والحياة» بدأت كثير من 
دول العالل تولي اهتماما خاصاً بتحسين مستوى معيشة مواطنيها 
بصورة لم تشهدها تلك الدول من قبل حتى أصبح هذا العصر يسمى 
بحق «عصر التنمية» من أجل التقدم الاقتصادي والاجتماعي › من 
هذا المنطلق اهتمت جيع الدول العربية كدول نامية بمشروعات 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية مستهدفة بذلك تنمية مواردها 
واستغلال ثرواتا المحلية بطريقة تضمن حياة أفضل لواطنيهاء 
ولحماية مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية تلجأ كثر من 
الدول الى استخدام القانون لنع الاعتداء على الأموال العامة 
والخاصة المستثمرة في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 

وإذا كان هناك رأي يعزي سبب الحرية كنمط من أغاط الفعل 
الاجتماعي الى القانون نفسه باعتباره أداة مقننة مس أدوات الضبط 
الاجتماعي > فإن هذا يفسر احصائياً زيادة صور الحر ائم المستحدثة 
في الدول التي تعمل على ترشيد تنميتها الاقتصادية والاجتماعية 
باستخدام القانون 

وعلى هذا يكن توقع زيادة عدد الجرائم ضد الأموال وخحاصة 
الأموال العامة» وأن تصبح هذه الجرائم صور متعددة ومستحدثة عن 
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جرائم الملكية التقليدية وذلك كنتيجة لعمليات الانماء الاقتصادي 


ثالثاً النمو السكاني 


إذا كان عدد سكان العام في عام ۱۹۸۸م قد بلغ ٥,۱۱۲‏ 
بليون نسمة فقد بلغ عدد سكان الدول النامية ۷٦,۷‏ من هذا 
العددء وإذا كانت نسبة الزيادة الطبيعية لسكان العام في الفترة من 
عام ٥۱۹۸م‏ الى عام ۱۹۹١‏ ستبلغ ۱۷./ للعالم كله فإنها ستبلغ في 
الدول المتقدمة /٠‏ وفي الدول النامية ./.۲١‏ وإذا كانت الخصوبة 
الكلية (عدد الأطفال المتوقع ولادتهم للمرأة الواحدة في سن 
الانجاب) تبلغ ٠,۹‏ لنساء الدول المتقدمةء فإنها تبلغ ٣,۹‏ لنساء 
الدول النامية» أي أكثر من الضعف» فلا غرابة إذا ما عرفنا أن 
الدول العربية وهي دول نامية تتميز في وقتنا الحاضر بمعدلات عالية 
للنمو السكاني لم يعرفها التاريخ من قبل واذا ما استعنا بنموذج 
التحول السكاني الذي وضعه علاء السكان للربط بين التحول 
السكاني من الزيادة الى الهبوط وبين مراحل التصنيع في المجتمع التي 
تصنف الى أربع مراحل هي مرحلة ما قبل التصنيع» مرحلة 
التحول» مرحلة التصنيع » ومرحلة ما بعد التصنيع » نجد أن معظم 
الدول العربية تقف الآن في المرحلة الثانية وهي مرحلة التحول في 
منتصف الطريق قبل الدخول الى مرحلة التصنيع حيث تتميز هذه 
الدول بوط متزايد في معدلات الوفيات فيهاء بينا تبط معدلات 
المواليد ببطء ما ينتج عنه معدلات مرتفعة للنمو السكانفي من هذا 
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يمكن تسارع النمو السكاني في الدول العربية واستمراره بمعدلات 
عاليه ولفترة طويلة خحاصة وأن كثيرآ من هذه الدول يكن أن تظل في 
مرحلة التحول السكاني هذه ولا تستطيع الافلات منها الى المرحلة 
التالية» وذلك لأن بعض الظروف التي أتاحت للدول الصناعية أن 
تنمو ليست متوافرة الآن وإذا كان معظم علاء الجريمة يتفقون على 
أن توزيع السكان حسب الفئات العمرية مهم لأن معظم الجرائمء 
من ناحية نسبيةء ترتكبها فئة العمر من السكان ما بين ۲٤١ ٠١‏ 
عاماًء ولا كانت هذه الفئة العمرية م السكان يتوقع زيادتها في 
العقد القادم في جيع الدول العربية كنتيجة لطبيعة النمو السكاني 
بهاء فإنه يكن توقع أن يؤثر ذلك تأثيرا واضحاً في اتجاهات الحرية في 
اللجتمع العربي في العقد القادم. 


۷ - اتجاهات الحريمة فى العقد القاد أهم التوقعات . 
ي ۴ 


من هذه العجالة التي أشرنا فيها الى ملامح التغير الاجتماعي 
والحضاري والانماء الاقتصادي والاجتماعي والنمو السكاني في 
المجتمع العربي يتضح تعدد وتباين العوامل المؤثرة في اتجاهات الحريمة 
في العقد القادم ما لا يسمح الا بالتكهن ببعض الاتجاهات وبعض 
صور الجحرائم التي أتوقع حسب تصوراتي الشخصية أن تبرز أو 
تستحدث في المجتمع العربي في العقد القادم وهي بايجاز كالآتي : 
أولا ستتميز الجريية في المجتمع العربي في العقد القادم بالتحول 
تدر يا الى النمط العلمي والمتخصص سواء في جانبه المتعلق بفكرة 
الجريية ذاتما ثم طريقة ارتكابها ووسيلة اتعامهاء أو في جانبه المعتمد 
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على الاستعانة بكافة ما يزخر به العصر مس انجازات علمية وأساليب 
فنية متطورة ولا شك أن هذا الاتجاه يتمثى مع سمة العام المعاصر 
الذي نعيش فيه بجا بحويه من انجازات علمية كبيرة في كافة مناحى 
الحياة تركت بصماتها على تلف جوانب الفكر والنشاط الانسانی 
الخير منه والشرير 


ثانا سيزيد حجم الجريية وستزداد معدلاتها في المجتمع العري في 
العقد القادم بسبب تسارع النمو السكاني في الدول العربية واستمراره 
بمعدلات خاصة في فئة العمر ما ہیں ۲٤ ٠١‏ عاماًء ولأسباب أخرى 
غير مباشرة منها ازدياد الوعي الأمني للمواطنين بالدول العربية 
وتعاونہم مع الشرطة في الابلاغ ع الجرائم» ازدياد درجة ثبات 
وصدق الاحصاءات الحنائية الرسمية المنشورة بالدول العربية 
واستخدام منهجية متطورة للتحليل الاحصائي» ارتفاع معدلات 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول العربية حيث توضح 
الدراسات أن معدلات الجريعة تزيد مع زيادة التدمية الاقتصادية 
والاجتماعية في دولة ما بالمقارنة بالدول الأخرى. وكذلك للتوسع في 
استخدام القانون كأداة مقننة من أدوات الضبط الاجتماعي لحماية 
استشمارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لحماية أمن المجتمع 

ثالثاً: ستزداد معدلات جرائم العنف والتطرف في بعض الدول 
العربية لأسباب اقتصادية واجتماعية » وس ہیں الأسباب الاقتصادية 
عجز معدلات النمو الاقتصادي في بعض الدول العربية عن ملاحقة 
النمو السكاني وضيق فرص العمال والخدمات خاصة في الريف 
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والبادية » ما يؤدي الى الهجرة غير المنظمة للمدينة وتحول أجزاء من 
المدن الكبرى الى أحياء فقيرة متخلفة » وس بي الأسباب الاجتماعية 
تغير المعايير الاجتماعية ليصبح معيار الثروة هو الذي تقاس به المكانة 
الاجتماعية ما يدفع الى التحايل للحصول على ال مال حتى ولو كان 
بطريقة غبر مشروعة أو أخلاقية» لقد أوضحت نتائج بعض 
الدراسات أن الزيادة في الضغوط الاجتماعية التي تقاس بمعدلات 
التضخم (ارتفاع أسعار الحاجات وبالتالي انخفاض القيمة الحقيقية 
للنقود) وما يصاحبه من اضعاف للأسرة كنظام اجتماعي مساند 
يصاحبه في معظم الدول زيادة في أغلب مقاييس العنف والعدوانية . 


رابعاً ستظهر أغاط جديدة من جرائم الأسرة في بعض الناطق 
الحضرية العربية تأخذ صور عنف غير مألوفة يصدم الشعور العام 
بتناقضه مع ما يعرفه المجتمع العربی من توادء وتراحم»› وتعاطف ہیں 
أفراد الأسرة ويخرج على مفهوم تماسك الأسرة باعتبارها اللخلية الأولى 
للمجتمع ومن المعروف أن الأسرة الممتدة تتقلص كلا تعقدت 
العلاقات الاجتماعية داحل المجتمع وتحل لها الأسرة النووية في 
امجتمعات الحضرية لتشمل مرد الأب والأم والأولادء ونتيجة لذلك 
فإن الأسرة في حضم زحام الحياة بالمدينة تواجه مشكلاتها بمفردها بغير 
معين أو مساعد من المجتمع المحيط بهاء وتزداد هذه المشكلات 
تفاقماً مع ازدياد الحاجيات والمطالب وصعوبة اشباع رغبات أفراد 
الأسرة في الوقت الذي تتضاعف فيه تكاليف الحياة وتعجز موارد 
الأسرة عن ملاحقة الالتزامات والاحتياجات. 


خامساً سيظهر نمط جديد من الجريمة مرتبط بتنفيذ خحطط التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية ي الدول العربية وسینشر خلال العقد القادم 
لتطور اللجتمعات العربية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتنظيمياً هذا 
النمط الحديد هو الجرية الاقتصادية وتتمثل الحرية الاقتصادية في 
جرائم الرشوة والاختلاس وتزویر الأوراق الرسمية وتزییف العملة 
والمسكوكات وہر یتب النقد والا تجار ي السوفق السوداء وغيرها 


ومک القول بأن الحرية الاقتصادية تتسم بعدة صفات 
وخصائص تيزها ع غيرها من الحرائم فهي لا تقع الأ بصفة عمدية 
كا أا بطبيعتها جريمة غالبا ما يكون الدافع ها تحقيق مكاسب 
مالية» كا أ المجنى عليه في هذا النوع مس الحرائم يكون عادة طبقة 
اجتماعية معينة أو المجتمع بأسره دون تحديد أو تخصيص لشخص 
بعينه كا في الحرائم العادية الأخرى. ورغم أن الحرية الاقتصادية لا 
تتم بشكل علني واضصح الأ أن ضررها وخطورتها قد يفوق غيرها س 
الجرائم ذلك لأنہا يكن أن تحطم كثيرآ من الحياة الاقتصادية في 
اللجتمع مما يؤثر ماديا ومعنوياً على أفراده وامكاناته في التنمية 
سادساً ستظهر في المجتمع العربي في العقد القادم نماذج جديدة مس 
اللجرميں ستفرزها مشاكل س بينها تفشي البطالة بين مئات من 
الشباب المتعلمي الذين يعجزون عن الالتحاق بأعمال تتناسب مع 
مؤهلاتہم وقدراتہم العقلية مما سيترتب عليه تخلفهم عن أقرانہم في 
الوصول الى مكانات اقتصادية واجتماعية تحقق طموحاتهم. هذا 
سيلجاً بعضهم الى انتهاج سلوك انحرافي بغية الوصول الى مستويات 


أعلى من دخل أقرانهم ومن ثم سيتبنون قيماً عدوانية تبرر هم القيام 
امال بأي وسيلة 


سابع ستستمر الجرائم المتصلة بالمخدرات وستزداد معدلاتها في كثير 
مس الدول العربية في العقد القادم وسترتبط ارتباطاً امجابياً وعالياً مع 
انحراف الأحداث وجرائم الشباب والحريية المنظمة والحرائم 
الاقتصاديةء کا سيزداد اعتماد امهرب على وسائل مستحدثة في 
التنفيذ بأمل الهروب من أجهزة الأمن بعد أن شددت كثر من الدول 
العقوبة المقررة لتهريب المخدرات والوصول بحدها الأقصى الى حد 
الاعدام 

لقد أضحت مشكلة المخدرات مشكلة عالمية بكل المقاييس› 
فهناك مائة دولة في العام تتعامل مع المخدرات بصورة أو أخرى سواء 
م ناحية التهريب أو الزراعة أو النقل أو التعامل بالادمانء کا أن 
هناك همس عشرة اتفاقية دولية أبرمت منذ هذا القرن بدءآً باتفاقية 
شنغهاي عام ۱۹٠۹‏ وانتهاءٌ باتقاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير 
المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي أبرمت في فيينا عام 
۸م ورغم الاتفاقیات الدولية التي أبرمت والجحهود التى بذلت 
للتصدي لشكلة المخدرات على الأصعدة الوطنية والدولية الا أن 
تيار المخدرات لم يتوقف بل زاد خطورة وعنفاً» ولا مخفى على أحد أن 
العامل الحاسم ي التصدي لتجارة المخدرات الدولية يرتبط بالتمويل 
وبغير الاقتراب المباشر مس مصادر الثروة الماليةء فإن هذه التجارة 
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سيظل هما من السيطرة والتأثير ما لاييكن مقاومته والتصدي له 
وأخبار سيطرة بارونات المخدرات على دولة كولومبيا وعلى العديد 
من دول أمریکا اللاتينية قريب الى الأذهان وتتناقله أجهزة الاعلام 
الدولية والمحلية في الوقت الراهنء وفي هذا الصدد جب أن نكون 
على حذر حتى لا تتحول بعض الدول العربية مستقبلا الى أسواق 
تغرق بالمخدرات تعويضاً لأسواق الدول التي قد تنجح خططها 
الحالية في المواجهة للمنظمة لخطر المخدرات 


ثامناً ستتمثل الزيادة المحتملة في حجم الجريية في الدول العربية في 
العقد القادم الى حد كبير في جرائم الممتلكات بسبب ازدياد المتاح منا 
بازدياد اقتناء المستحدثات العصرية من سيارات وأجهزة الكترونية 
ومعدات وأدوات حديثة مقترنا ذلك بزيادة الدوافع لارتكاب جرائم 
السرقة والاعتداء على متلكات الآخرين لا سيا وأن مثل هذه الجرائم 
يرتكبها في العادة شبان ولأسباب تتعلق بوضعهم الاجتماعي أو 
حاجتهم للمال للانفاق على ملذاتم أو ادمانهم للمخدرات» وكذلك 
لازدياد الفرص المتاحة لارتكاب الحرية وضعف فرص القبض على 
مرتكبيها وادانتهم مع استمرار القصور في الرقابة الاجتماعية الرسمية 
وغير الرسمية 


تاسعاً ستظهر صور مستحدثة من الجرائم في المجتمع العربي في 
العقد القادم تنطوي على معارف ومهارات متقدمة وتنظيم وتنفيذ 
ممحكم لتحقيق كسب مادي كبير وسريع» وتعتبر هذه الصور 
اللستحدثة من الجرائم نتاح مجموعة من الظروف تختلف اختلافاً 


كاملا عن ظروف الحرائم التقليدية المعروفةء فجرائم الكمبيوترء 
والتلوث البيئي» والخش التجاري والضريبي» وتجارة الأطعمة 
الفاسدة وغيرها ما هي الا نتيجة لحسابات دقيقة من جانب أشخاص 
يتمتعون بذكاء ومهارة فنية عالية أو نتيجة لاهمال شديد» أو جهل 
متعمد من جانب أشخاص يسعون الى تحقيق مكاسب كبيرة وفورية 
بخض النظر عن الضرر المحتمل الذي قد يلحق بأفراد المجتمع أو 
الجتمعم ككل . 

وأكتفي بهذا القدر من العرض ليتسنى استلمار باقي الوقت 
للرد على اسئلتكم وقبل ختام هذه المحاضرة أحب أن أشبر الى ما 
سبق وأن ذكرته في بدايتها وهو أنه من الصعب الكشف عن اتجاهات 
الجرية في المجتمع العربي في العقد القادم في غيبة من وجود 
احصاءات جنائية عربية دقيقة» هذا فكل ما سبق عرضه في هذه 
اللحاضرة من أفكار وآراء ينبغي اعتباره تكهنات ولیس اتجاهات مبنية 
على حقائق وبيانات واحصاءات وافية وصحيحة ومنتظمة 


امراجسے 


المراجع العربية 

الدكتور أحد أبو زيد البناء الاجتماعي الدار القومية للطباعة 
والنشر القاهرة ٥م‏ 

الدكتور صلاح عبدالمتعال التغير الاجتماعي والجرية في 
الملجتمعات العربية مكتبة وهبة القاهرة: ۱۹۸۰م 

الدكتور محسن عبدالحميد أحمد. أهمية البحث العلمي والتدريب في 
المواجهة المنظمة لخطر المخدرات أعمال المؤتقر الاسلامي العالمي 
الثاني لمكافحة المخدرات رابطة العام الاسلامي اسلام باد 
۹ ه. 

- ادارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية الدولية دليل تطوير 
احصاءات القضاء الجنائي . المكتب الاحصائي السلسلة واو 
العدد ٤۳‏ هيئة الأمم المتحدة نيويورك ۱۹۸۷م 

- تقرير المؤتمر الدولي المعني باساءة استعمال العقاقير والاتجار غير 
الملشروع با هيئة الأمم المتحدة فيينا ۱۹۸۷م 

- الحلقة العربية الافريقية للدفاع الاجتماعي وسائل الدفاع 
الاجتماعى ضد الحريمة الاقتصادية المجلة الحنائية القومية 
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية القاهرة ١٣۹٠م‏ 

_ الندوة ازشنااة لدراسة آثار صدور الأمر السامي بعقوبة الاعدام 
لمهربي المخدرات الرئاسة العامة لرعاية الشباب الرياض 


۸ ه. 


۱4۹ 


النشرة العربية للجرائم الملسجلة النظمة العربية للدفاع 
الاجتماعى ضد الحرية اللكتب العربي للمكافحة الجريمة بداد . 
الأعوام من ۱۹٦۷‏ - ٤۱۹۸م‏ 
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